مدير المرصد الحضري لمدينة عمان 




بعد التحية 

الموضوع: تعريفات عامة و مقترحات إنشاء المرصد الحضري لمنطقة مدينة عمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
أرجو أن تسمحوا لي في هذه العجالة أن أسرد لكم نبذة مختصرة عن المراصد الحضرية المحلية، وما هي الفوائد المرجوه منها، وكذلك مقترحات لإنشاء المرصد الحضري لمنطقة مدينة عمان. 

1. مقدمة: 

على ضوء الصورة العالمية الماثلة أمامنا اليوم من إزدياد ملحوظ ومطرد في نسبة السكان بالمناطق الحضرية بالدول العربية، على حساب المناطق الريفية، أصبحت الحوجة ماسة لتوفير خدمات متنوعة ومتشابكة للأماكن الحضرية والريفية على وجه سواء. ومن هذا المنطلق كان حتمياً تأسيس مراصد حضرية بالمدن العربية خاصةً، والهدف الأساسي هو توفير معلومات متنوعة ومؤشرات لجهات متعددة من صناع القرار، ليتسنى لهم على ضوئها تلبية التنمية المطلوبة والخدمات الضرورية لمواطنيهم من سكان الريف والحضر. 

يقصد بالمرصد الحضري الجهاز المؤسسي المستدام الذي يقوم بالتعاون والمشاركة والتنسيق التام مع كل الأطراف ذات الصلة بالتنمية الحضرية (واضعى السياسات، التنفيذيين، القطاع الخاص، المحليات، المجتمع المدني، إلخ)، بجمع المعلومات المطلوبة لإجراء المؤشرات وتحليلها ومن ثم الإستفادة منها في إعداد السياسات ورصد ومتابعة تنفيذها. 

والمؤشرات الحضرية تتضمن حزمة مؤشرات متفق عليها عالمياً، تمثل الحد الأدنى المطلوب جمع بياناته لحساب مجموعة حزمة المؤشرات هذه. وهنالك مجموعة مؤشرات أخرى تطور بواسطة الشركاء لتعكس خاصية المدينة المعنية. وتأتي أهمية فكرة المؤشرات الحضرية من ضرورة التعامل مع المدينة كوحدة تحليلية متكاملة تنصهر فيها جميع القطاعات (زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، خدمات، نقل، سكان، إسكان، ... إلخ)، لاستنباط أولويات تنمية المدينة الشاملة. وفي أغلب الأحيان تختلف الأولويات القطاعية عن أولويات تنمية المدينة. ومن هنا نبعت أهمية إنشاء المرصد الحضري على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، لتقوم بجمع وتحليل المؤشرات الحضرية بهدف إعداد سياسات التنمية الحضرية ورصد متابعتها وتقييمها على أي مستوى كان. 
وإذا لم تترجم الأهداف المنشودة بخطط التنمية الحضرية إلى مؤشرات تعكس الوضع الراهن والهدف المنشود كماً وزمناً لبلوغ الغاية المرجوه للمؤشر الذي يقيس الهدف، تصبح السياسات والخطط الإنمائية الموضوعة ليست ذات جدوى. 

وتنمية أي مدينة لابد أن تكون شاملة لإطارها ومقوقعها من منظومة الهيكل الحضري الوطني، وذلك بتنمية ما حولها من منطقة، بقراها ومدنها الصغيرة والمتوسطة. ولذلك يتطلب أن تتضمن حزمة المؤشرات الحضرية للمدينة المعنية، مؤشرات تعكس دورها في المنطقة المحيطة، وكذلك مهامها الوطنية المنوطة بها. 
وتتعاظم مهمة إنشاء المرصد الحضري المحلي لمدينة عمان لخصائصها في ذاتها ومهامها الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية. ولبلورة تلك المهام وتحقيقها على أرض الواقع، لابد من إستنهاض جميع الشركاء من رسميين وقطاع خاص ومنظمات تطوعية وخيرية وجميع مواطنيها للمشاركة الفاعلة في إعداد إطار المؤشرات الحضرية لها وتحديد دور كل شريك في تنميتها، مما يسهل عملية تحفيز وتحريك الموارد من جميع الشركاء (حكومي، قطاع خاص، عمل خيري وتطوعي، إلخ). 

2. البناء المؤسسي للمرصد: 

يمكن أن يتكون البناء المؤسسي للمرصد من مجموعة من الاجهزة التي تشكل فيما بينها هيكل المرصد الحضري. هذه الأجهزة هي مركز للمرصد، ويمكن أن يكون مقره بأمانة منطقة عمان، ويا حبذا بإدارة التنمية الإقليمية للأمانة لو كانت أصلاً موجودة، ومجلس المرصد الذي غالباً ما يشكل أعضاؤه من رؤساء ومديري الإدارات المختلفة، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بمدينة عمان، واللجنة التنفيذية للمرصد، وكذلك تحديد أعضاء شبكة الرصد الحضري, وفيما يلي توضيح لدور كل من تلك الأجهزة: 

2. 1. مركز المرصد: 

مهام وإختصاصات مركز المرصد الحضري المحلي: 

· صياغة شبكة المرصد الحضري. 

· إتمام العمل الفني وتحليل المؤشرات وإستخدامها في وضع السياسات. 
· يكون بمثابة مركز معلومات صنع السياسات. 
· يمثل سكرتارية مجلس المرصد الحضري. 
· تقديم المشورة في إعداد المسوحات الإجتماعية الميدانية، والقيام بها. 
2. 2. مجلس المرصد: 

مهام واختصاصات مجلس المرصد الحضري: 

· اتخاذ القرارات بشأن اتجاهات العمل بالمرصد الحضري. 

· التوجيه نحو القضايا والمواضيع ذات الأهمية. 
· تقييم السياسات وبرامج التنمية. 
· تطوير واستخدام المؤشرات الحضرية المناسبة. 
· تطوير آليات للمتابعة والتقييم لسياسات التنمية العمرانية. 
· يمثل الشركاء الرئيسيين، ويكون معني بالتنمية بمدينة عمان. 
· يشارك في الحوار البناء وفي إرساء مهام فرق علم اللجنة التنفيذية. 
· الاهتمام بتطبيق الطرق والاستراتيجيات الجديدة للمؤشرات لتحسين السياسات. 
2. 3. اللجنة التنفيذية للمرصد: 

مهام واختصاصات فرق عمل اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري: 

· تعمل كجهاز استشاري لمجلس المرصد. 

· مناقسة المؤشرات الحضرية لمدينة عمان. 
· اقتراح الخطوات العملية لمعالجة المشاكل التي تبرزها المؤشرات. 
· التوصية بإنشاء لجنان خاصة ومجموعات عمل نوعية. 
· بناء القدرات على جمع وتحليل ونشر المعلومات. 
· بناء القدرات في مجال طرق استخدام البيانات لأغراض السياسات. 
· العمل سويا كفريق عمل لكي يألف البيانات والتعامل معها. 
· المساهمة في تحسين وتنسيق وتحليل البيانات على مستوى مدينة عمان. 
· اقتراح الأساليب المتعددة لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتقييم. 
2. 4. شبكة الرصد الحضري: 

مهام واختصاصات عضو شبكة الرصد الحضري: 

· هو بمثابة ضباط إتصال المرسد بالجهات التي يعمل بها. 

· تزويد المرصد الحضري بالبيانات المحدثة اللازمة لحساب المؤشرات عن جهة عملة. 
2. 5. الشركاء في إنشاء المرصد: 

إن مشاركة مختلف الجهات وفئات المجتمع في صناعة مادة المرصد الحضري المحلي لمدينة عمان هو المبدأ الأساسي لإنشاء وتشغيل المرصد وتنفيذ سياساته. ويمكن أقتراح عدة أشكال لهذه المشاركة منها على سبيل المثال الإدارات الحكومية، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، إلخ. 
2. 6. المعاونة الفنية للمرصد: 

على أمانة مدينة عمان أن تستفيد من خبرات المنظمات الاقليمية والعالمية المتواجدة بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وفي هذا الاطار يمكن أن تكتب الأمانة لكل من فريق المساندة الفنية للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعمان / الأردن، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT) بنيروبي /كينيا. كما أن المعهد العربي لانماء المدن ملتزم بتقديم الدعم الفني على ضوء خطاب معالي رئيس مجلس الأمناء رئيس المجلس المرسل للمهندس/ عبدالرحمن الحداد في يوم 15/8/2005م.
ويمكن الإستفادة من المعاونة الفنية في الآتي: 

· تقديم الدعم الفني لأمانة منطقة مدينة عمان لمساندتها في إنشاء شبكة الرصد الحضري لمدينة عمان الكبرى، وفي تأسيس وإعداد المخرجات بشكل مرحلي يكفل تحسين الجودة الفنية للعمل في المرصد وذلك في إطار الهدف الرامي إلى مواءمة العمل بما يحقق هدف التنمية الحضرية المستدامة، والذي تتبناه أمانة مدينة عمان ويشمل ذلك الاستفادة من مؤشرات التنمية الحضرية في عمليات إتخاذ القرار بدءً بالتحليل ثم تطوير السياسات وصولاً إلى إتخاذ القرار. 

· تعزيز القدرات المهنية للموظفين اليمنيين لتشغيل شبكة الرصد الحضري من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية. 
[image: image1.jpg]RECEEW





الهيكل التنظيمي لمرصد مدينة عمان
3. تعريف المؤشر ومستويات البيانات: 

المؤشر هو مقياس يلخص معلومات لموضوع معين، أو يشير إلى مشاكل أو ظاهرة معينة. كما إن المؤشر يوفر بدرجة مناسبة التجاوب لاحتياجات وأسئلة معينة يستفسر عنها متخذ القرار. كما توفر المؤشرات معلومات كمية أو / نوعية تساعد في تحديد الأولويات والاحتياجات، وتكون أكثر فائدة إذا كانت مرتبطة بعملية وضع السياسات لتحقيق أهداف واضحة. 

فمن أمثلة المؤشرات مؤشر البطالة (معدل البطالة) الذي يعطي صورة واضحة ملخصة حول أداء الاقتصاد العام وهو مؤشر سهل الفهم لأغلبية المواطنين. كذلك يمكن أن يكون المؤشر تبسيط لعملية يصعب على المواطن العادي فهمها. مثال لذلك مستوى أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وما يتبعها من آثار على جميع قطاعات المجتمع. وأحيانا أخرى يكون المؤشر هو قياس لحالة. مثال ذلك معدل ملكية السيارات وما له من دلالة لازدحام حركة المرور وما يمكن أن يستتبعه من تلوث بيئي وخاصة تلوث الهواء. 

تظهر مستويات البيانات المختلفة لأغراض السياسات في الهرم المعلوماتي الموضح بالشكل (1-1). ففي قاعدة الهرم توجد البيانات الخام قليلة الفائدة لأغراض السياسات إن لم يتم معالجتها وتجهيزها. عندما تعالج تلك البيانات وتوضع في صورة إحصاءات أو جداول يمكن استخدامها في التقارير أو كأساس لأعمال التقييم المتخصصة، ومع ذلك عادة ما يكون من الصعب فهمها أو استخدامها لأغراض السياسات. 
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شكل (1-1)

العلاقة بين مستويات المعلومات

المؤشرات هي إحصاءات موجهة نحو قضايا بعينها وتشير نحو نتائج وإستنتاجات نافعة للسياسات. وعادة ما تكون البيانات في هذه المرحلة مجمعة وإجمالية إلى حد بعيد. وتتواجد المقاييس أو الأدلة على قمة الهرم المعلوماتي (كدليل التنمية البشرية، دليل تنمية المدينة، دليل الفقر، ودليل تكلفة المعيشة... إلخ). كل تلك الأدلة تحددها مؤشرات مختلفة مكونة رقماً منفرداً يفيد في المقارنة مع الزمان والمكان. 

4. منهجية اختيار مؤشرات الرصد الحضري: 

تتكون منهجية اختيار مؤشرات الرضد الحضري من تسع مراحل تبدأ من تحديد الأهداف إلى اختبار أداء المؤشرات كماهو موضح بالشكل (1-2). وتتضمن تلك المنهجية عدة مراحل مرجعية تفيد في إعاد صياغة المدخلات بهدف اختيار أفضل المؤشرات. 

المرحلة الأولى: تحديد الأهداف التنموية: والتي من الممكن أن تكون محددة سلفا في الخطط التنموية على المستوى الوطني أو الاقليمي أو المحلي. وقد أوضحت بعض الممارسات أن استشارة شركاء التنمية في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد الأهداف المستقبلية للتنمية تكون أكثر تأثيراً وفاعلية عند وضع السياسات. 
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شكل (1-2)
منهجية اختيار مؤشرات الرصد الحضري

المرحلة الثانية: تحديد المستهدفين من مستخدمي البيانات والمؤشرات: حيث لكل مجموعة من المستخدمين أهداف مختلفة، فعلى سبيل المثال محللي البيانات المحترفين والعلماء يأتي اهتمامهم بالبيانات الخام والمؤشرات ذات التفاصيل الدقيقة التي تساعدهم علي تنفيذ ما يرون من تحليلات. هذا على عكس صانعي السياسات حيث يكون اهتمامهم بمؤشرات توضح وتلخص الوضع الراهن وتحدد السلبيات والايجابيات، وتسهل عملية تحديد أهداف السياسات ومعايير التقييم. في حين يمكن اهتمام المجتمع المدني في مؤشرات سهلة الفهم تتعلق بموضوعات تستحوذ علي اهتماماتهم. وفيما يلي عرض للفئات المستخدمة للمؤشرات. 

· السكان: يتعامل السكان عادة مع المؤشرات من خلال وسائل الإعلام حيث يرونها كمقياس لمدى تقدم المجتمع ولمدى النجاح في تحقيق السياسات الحكومية.

· الحكومات: تمثل المؤشرات أداة لاغني عنها للحكومات وهيئاتها وذلك في مجال وضع أهداف  التنمية الحضرية الوطنية وتطوير السياسات الاستراتيجية،وفي قياس مدى التقدم في تحقيق تلك الأهداف. 
· إدارة المدن: يتم استعمال المؤشرات من قبل القائمين علي إدارة المدن والهيئات المحلية في وضع الأولويات للاحتياجات والاجراءات المطلوبة بما يتفق مع الأهداف الحضرية أو الخطط الاستراتيجية. 
· القطاع الخاص: يحتاج القطاع الخاص لأغراض الاستثمار إلى معلومات محدثة عن الظروف الاقتصادية في المدن وعن أداء الحكومات وعن الاختلاف بين العرض والطلب وعن متطلبات الاستهلاك لدى المواطنين. 
· مؤسسات المجتمع المدني: تستطيع مؤسسات المجتمع المدني من خلال تلك المؤشرات مراقبة أداء الحكومة والتأكد من تحقيق السياسات لأهدافها ووصولها إلى الفئات المستهدفة. 
· الوكالات الدولية ووكالات المعونة الخارجية: تستعمل الوكالات الدولية ووكالة المعونة الخارجية المؤشرات كأداة رئيسية في قياس مدى نجاح البرامج والمشاريع، وفي قياس أداء الجهات المنفذة وفي تقييم أهمية وأثر المبادرات الجديدة. 
المرحلة الثالثة: تحديد واختيار الإطار النظري للمؤشرات: ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم المعلومات المتاحة وتحديد الفجوة المعلوماتية، كما يساعد في فهم العلاقات البنائية بين مكونات التنمية. كذلك يساهم في تحديد مؤشرات التنمية. ولعل من أفضل الأطر التحليلية التي استخدمت لتحديد وتطوير وفهم المؤشرات، هي التي استخدمت نموذج (القوة الدافعة Driving Force – الوضع الراهن Status Quo – الاستجابة Response ). علي الرغم من أنه لا يعتبر النموذج الأمثل، إلا أنه يصلح كإطار لتحديد وتطوير مؤشرات الرصد الحضري التي نحن بصددها حيث يتفاعل هذا النموذج مع مهام الرصد الحضري، من تحديد مشاكل المدن والمساهمة في إعداد السياسات والبرامج وكذلك في قياس مدى نجاح تلك السياسات باستخدام مؤشرات الأداء. ويتكون هذا النموذج كما هو موضح بالشكل (1-3) من أربع حزم من المؤشرات هي: 
· مؤشرات دافعة: تتعلق بالأنشطة الإنسانية وعلاقاتها التبادلية مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية. 
· مؤشرات الوضع الراهن: تقيس الحالة الكمية والنوعية للتنمية الحضرية.
· مؤشرات الاستجابة: تتعلق بالسياسات والبرامج وآليات تغيير وتطوير الوضع الحالي مثل التغيير في القوانين والمقاييس الاقتصادية. 
· مؤشرات الأداء: وهي مؤشرات لقياس مدى فعالية السياسات والبرامج المختلفة في معالجة النواحي السلبية للتنمية الحضرية. 

شكل (1-3)

الإطار العام لمؤشرات الرصد الحضري

المرحلة الرابعة: تحديد معايير اختيار المؤشرات: هناك عدة معايير لاختيار مجموعة المؤشرات التي تحقق الأهداف المطلوبة ومن أهم هذه المعايير ما يلي: 
· الأهمية: يجب أن يكون المؤشر ذو علاقة مباشرة بالسياسات الحضرية أو السكانية الحالية أو المقترحة ويجب أن يقيس النتائج مباشرة. 
· الشمولية: يجب أن يكون المؤشر قادر علي تقديم صورة عامة للوضع الراهن للمدينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية... إلخ باستعمال مصادر المعلومات المتوفرة وبحيث أن تكون مفهومة من قبل المواطنين. 
· الأولوية: يجب إعطاء الأولوية للمؤشر أو المؤشرات الأساسية والتي يمكن حسابها باستخدام البيانات المتوفرة، تليها المؤشرات الأقل أهمية وذات العلاقة بالسياسات والأكثر صعوبة في التعريف والحساب وجمع البيانات. 
· سهولة الفهم: أن يكون اختيار المؤشر سهل الفهم لأغلب المواطنين والذي لا يتطلب فهمه وجود خبرة ومعرفة سابقة. 
· إقتصادي الكلفة: يجب أن يكون المؤشر قابل للجمع بصورة فعالة من حيث الكلفة وعلي فترات منتظمة تعكس المعدلات التي يتوقع أن يتغير بها هذا المؤشر. 
· القابلية للقياس: يجب أن يكون المؤشر قابل لإظهار مقدار وحجم المشاكل. 
· الحساسية: يجب أن يكون المؤشر ذو حساسية للمتغيرات، فيتغير بتغير الظروف على أن لا يكون قليل الحساسية ولا مفرط فيها، فالأول قليل الفائدة والثاني عسير التفسير يصعب جمعه. 
· الوضوح: يجب أن يكون المؤشر ذو تعريف واضح وذو أهداف محددة. 
· الاستقلالية: يجب أن لا يعتمد المؤشر علي مؤشرات أخرى لقياس قضية واحدة. 
المرحلة الخامسة: تحديد حزمة من المؤشرات المحتملة: هنا يمكن الاعتماد على المؤشرات الدولية والمؤشرات المستخدمة في مشروعات أخرى محلية أو دولية. وفي هذه المرحلة يمكن الاعتماد علي الخبراء المتخصصين في دعم مجموعة الشركاء في تحديد مؤشرات الرصد الحضري. ويمكن يتم إعداد مجموعات من حزم مؤشرات الرصد الحضري لمدينة عمان الكبرى اعتمادا علي الخبرات المحلية والدولية. 

المرحلة السادسة: التفاعل والتشاور مع شركاء التنمية: من أجل الوصول إلى أكثر المؤشرات تعبيراً عن القضايا المحلية ذات الاهتمام. كذلك وصولاً إلى أكثر المؤشرات فهما لدى كافة الشركاء. ومن الآليات الفعالة في هذا المجال جلسات العصف الذهني علي شكل ورش عمل أو في شكل استمارات استبيان. 

المرحلة السابعة: تحديد مجموعات أو حزم المؤشرات: إستناداً إلى الإطار العام للمؤشرات ومخرجات ورش العمل التشاورية مع الشركاء التي ستعقد وبمراعاة معايير اختيار المؤشرات السالف ذكرها للوصول إلى مجموعات من المؤشرات تفي باحتياجات الإطار العام للمؤشرات ويتوفر بها معايير اختيار المؤشرات. ففي هذه المرحلة يمكن الرجوع مرة أخرى إلى التشاور مع الشركاء من أجل الوصول إلى أنسب وأفضل المؤشرات لاتخاذ القرار حول مجموعة المؤشرات المناسبة. 

المرحلة الثامنة: إعداد تقرير المؤشرات: في هذه المرحلة يتم إعداد تقرير المؤشرات وعرضه علي المستخدمين من متخذي القرار وصانعي السياسات بالإضافة إلى مستخدمي المؤشرات من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة إلى الوصول إلى مجموعة من المؤشرات متفق عليها من قبل كافة الشركاء وبالتالي تساعد تلك العملية في تفعيل ما يستخلص من تلك المؤشرات في المستقبل عند البدء في تجميع البيانات. 

المرحلة التاسعة: قياس مستوى أداء المؤشرات: تهدف هذه المرحلة إلى تحديد ما إذا كانت المؤشرات تعمل بكفاءة في قياس ما هو مستهدف. حيث يتم قياس أداء المؤشرات وفقا لإمكانية تحديث البيانات، حيث أن فترة تحديث البيانات تختلف حسب طبيعة البيان. لذا فإن تحديد مستوى أداء المؤشرات لا يمكن أن يتم على فترات مستاوية. كما أن هناك من الأسئلة ما قد يؤدي إلى حتمية تطوير تلك المؤشرات أو تغييرها و إستبدالها بمؤشرات أخرى. علي سبيل المثال التطور في المعرفة المعلوماتية والاجتماعية والبيئية وما إذ كان هناك تغيير في أهداف التنمية الحضرية، في كل تلك الحالات لابد من تطوير مجموعة المؤشرات المستخدمة أو استبدال البعض منها ليلائم المستجدات الحضرية الجديدة. 

5. نظام المؤشرات الحضرية العالمية: 
بناءً على أجندة الموئل والقرار رقم (15/6 و 17/1) للجنة الأمم المتحدة للمستوطنات البشري، أعد مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نظاماً للمؤشرات يحتوى على حزمة بها (23) مؤشراً رئيسياً كمياً، وأضيف إليها تسعة مؤشرات نوعية لتشكل حزمة بها (32) مؤشراً.وتعتبر تلك الحزمة الحد الأدنى المطلوب لإعداد تقرير المأوي والتنمية الحضرية من قبل الأمم المتحدة لكل دولة أو إقليم أو مدينة وكذلك لأعدا التقرير العالمي. و في مؤتمر استنبول لعام 1996م تم تطوير حزمة المؤشرات الأساسية لتضم (46) مؤشراً. 
تطورت تلك الحزمة لتضم (51) مؤشراً في عام 1998م وذلك لإمكانية حساب دليل تنمية المدينة وقياس مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ضمت مجموعة المؤشرات الواحد والخمسون ثماني نماذج في ثلاث مجموعات رئيسية هي كما يلي: 

أولاً: مجموعة البيانات الأساسية: 

تقدم بيانات سكانية واقتصادية رئيسية ضرورية لحساب المؤشرات الرئيسية الأخرى. 

· استعمالات الأراضي (كيلومتر مربع)

· إجمالي عدد السكان (حسب الجنس) والكثافة السكانية. 
· معدل نمو سكان الحضر
· معدل الأسر التي تعولها امرأة 
· متوسط حجم الأسرة
· معدل تكوين الأسر الجديدة
· متوسط توزيع دخل الأسرة
· تصنيف نوع حيازة المسكن
· نصيب الفرد من الناتج المحلي
· إجمالي الحيازة
ثانياً: مجموعة المؤشرات الحضرية: 

وتضم مؤشرات التنمية الحضرية خمسة مجموعات رئيسية وهي مجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة شبكات البنية التحتية، مجموعة النقل، مجموعة إدارة البيئة، وأخيراً مجموعة أجهزة الحكم المحلي. 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تتناول هذه المجموعة مؤشرات الفقر وإنتاجية المدن والعمالة والصحة والتعليم والاستثمار والتماسك الاجتماعي، وتضم المؤشرات التالية: 

· نسبة الأسر الفقيرة

· نسبة العمالة غير الرسمية
· معدل عدد الأسرة في المستشفيات 
· معدل الوفيات بين الأطفال
· معدل توقع الحياة عند الميلاد 
· معدل الأمية
· معدل الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي
· متوسط كثافة الفصول بالتعليم قبل الجامعي. 
· معدل الجريمة
· الهياكل الأساسية (شبكات البنية التحتية): يعالج خدمات شبكات البنية التحتية بما في ذلك المياه، والصرف الصحي، الكهرباء، والهاتف،  ويضم المؤشرات التالية: 

· مستوى توصيل المنزل بشبكات البنية التحتية

· سهولة الحصول على متوسط إستهلاك الفرد من المياه النقية.
· السعر الوسيط للمياه
· الإنفاق على البنية التحتية
· النقل والطرق: وتتناول تلك المجموعة شؤون النقل والطرق ويضم المؤشرات التالية: 

· وسائل الانتقال للعمل

· متوسط زمن الرحلة إلى العمل
· متوسط الإنفاق السنوي على بناء الطرق للفرد
· معدل ملكية السيارات
· أطوال الطرق بالكيلومترات
· الإدارة البيئية: يتناول قضايا المحافظة على البيئة وقياس نوعية الهواء والمياه والنفايات الصلبة والموارد والكوارث ويضم المؤشرات التالية: 

· نسبة المياه المعالجة

· نسبة النفايات الصلبة
· أساليب التخلص من النفايات الصلبة
· الجمع المنتظم للنفايات الصلبة
· معدل هدم المباني 
· أجهزة الحكم المحلي: تتناول هذه المجموعة إيرادات أجهزة الحكم المحلي والنفقات الرأسمالية والموظفين والأجور ويضم المؤشرات التالية: 

· نصيب الفرد من الدخل المحلي 

· نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري المحلي
· نسبة خدمة الديون إلى الانفاق الاجمالي
· عدد الموظفين في أجهزة الحكم المحلي
· معدل الأجور والرواتب
· نسبة الانفاق على تعاقدات المحليات
· الجمعيات الخيرية غير الحكومية
· المستوى الحكومي لتقديم الخدمات
· التحكم من قبل المستويات الحكومية
ثالثاً: المؤشرات الإسكانية 

وتضم هذه المؤشرات مجموعتين أساسيتين وهما المجموعة الأولى تعكس خصائص سوق الإسكان، والمجموعة الثانية تعكس مدى توفر الإسكان في مجتمع المدينة. 
· الإسكان الملائم وتكلفته المحلية: يتناول المقدرة على تحمل كلفة الإسكان وحالة المخزون السكني ويضم المؤشرات التالية: 

· نسبة سعر الإسكان إلى الدخل

· نسبة قيمة الايجار إلى قيمة الدخل
· نصيب الفرد من مساحة المسكن
· المباني الثابتة
· الإسكان الرسمي (المساكن التي تستوفي الشروط الرسمية)
· توفير الإسكان: يتناول توفير المساكن بما في ذلك تطوير الأراضي والتمويل والتشييد والاستثمار في مجال الإسكان ويضم المؤشرات التالية: 

· معدل سعر الأرض للدخل

· معدل إنشاء المنازل
· نسبة المساكن الحاصلة على قروض عقارية
وتعطي كل مجموعة جانبا رئيسيا من جوانب نشاط المستوطنات البشرية محتوياً على مجموعات فرعية من المؤشرات التي تعتبر الحد الأدنى من البيانات لرصد أهم القضايا في معظم البلدان. تضم كذلك المؤشرات الموسعة والمكثفة والتي يقصد بها إتاحة المجال لإجراء تقييم أكثر شمولا لقطاعات معينة.

6. إختيار مؤشرات الرصد الحضري لمدينة عمان الكبرى: 

الهدف من ورشة العمل التشاورية المقترحة أن تقترح حزمة من المؤشرات بواسطة الشركاء، على أن تعكس خصوصية مدينة عمان الكبرى. وبإضافة هذه المؤشرات المقترحة إلى مجموعة المؤشرات العالمية نصل إلى المجموع الكلي لمؤشرات مدينة عمان الكبرى. 

ويجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لإختيار تلك المؤشرات المقترحة: 

· عدم تكرارها في مجموعة المؤشرات العالمية (51 مؤشر).
· تعكس خصوصية مدينة عمان الكبرى.
· الأهمية النسبية لدى الشركاء.
· مدى إستيفاءها لمعايير اختيار المؤشرات. 
7. متطلبات المرصد الحضري: 

7. 1. القوى البشرية المطلوبة: 

· مدير المرصد الحضري المحلي
· منسق المرصد الحضري المحلي
· واحد خبير تنمية حضرية، له خبرة واسعة وطويلة في مجال تصميم وإدارة أطر المعلومات والمؤشرات، والمقدرة على تحليلها إحصائياً ودراستها، وبناء القدرات في إستخدامها في إعداد سياسات التنمية الحضرية ومتابعتها وتقييمها. 
· واحد فني تشغيل لنظم المعلومات
· واحد مدخل معلومات ومصمم أشكال بيانية. 
· سكرتير تنفيذي طابع إنجليزي / عربي
· سائق 
· مراسلة
7. 2. الأجهزة والبرامج وتراخيص البرامج:

· 7 أجهزة كمبيوتر كاملة

· 1 كمبيوتر محمول

· 2 جهاز حاسوب رئيسي كامل

· شراء برامج وتراخيص برامج

· أدوات تشغيل وصيانة
7. 3. مركز المرصد:

· 6-7 مكاتب، وكما إقترحنا في صفحة (2) أن تستضيق أمانة منطقة عمان هذا المركز لو أمكن ذلك، على أن يكون ملحقاً بإدارة التنمية الإقليمية للأمانة، لو كانت أصلاً هي موجودة. 

كما تحدر الاشارة هنا أنه من الضروري عقد حلقات تدريبية وورش عمل، ربما تصل في مجموعها إلى 3 ورش عمل و 3 حلقات تدريب، وذلك لتدريب العامليين بالمرصد والشركاء، ليتسنى لهم القيام بواجبهم على إكمل وجه. 

وتقبلوا خالص تحياتي. 

المهندس/ أحمد السـلوم
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